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This study analyses procedural safeguards, legal consequences and remedies associated with 

disciplinary dismissal under Iraqi and Iranian labour law. It begins from the premise that the 

existence of an alleged occupational violation does not, by itself, establish the legality of 
terminating employment. The central issue is whether the procedures preceding and 

following dismissal, together with complaint and review mechanisms, adequately protect 

workers against arbitrary decisions and preserve accrued employment rights. Using 
descriptive, analytical and comparative methods, the article draws solely on the legislation, 

doctrinal discussion and comparative findings contained in the principal doctoral 

dissertation. It addresses investigation, the opportunity to respond, written records, 
notification and the settlement of outstanding wages and benefits. It also examines the legal 

position of the dismissed worker, the priority of employment claims and access to quasi-

judicial and judicial review. The comparative analysis indicates shared commitments to 

procedural protection and the continued enforceability of accrued financial entitlements, but 
reveals differences in institutional design. Iraqi law emphasises review of dismissal 

decisions through specialised judicial processes, whereas Iranian law gives substantial 

importance to representative participation and labour dispute resolution bodies. The systems 
also differ in the legal consequences of an unjustified dismissal, particularly regarding 

reinstatement, wage recovery and financial compensation. The study concludes that 

effective protection requires a continuous procedural framework, beginning with the 
examination of the alleged misconduct and continuing through reasoned notification, 

administrative documentation, accessible appeal procedures and enforcement of the 

appropriate remedy. The proposed measures focus on clarifying procedural duties, 

strengthening institutional oversight and preventing disciplinary termination from being 
used to extinguish employees' acquired rights. 
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 بحثیهمقاله 
 (323-303 )الصفحه

 

 الضمانات الإجرائیة وآثار الفصل التأديبي وطرق الطعن فیه 
 في قانوني العمل العراقي والإيراني: دراسة مقارنة

 
 2سیدعلی میرداماد،  1،بیعلی الجناتبارک 

 
 امعه قم، قم، ایران.جکتوراه، کلیه القانون، د طالب . 1
 امعه قم، قم، ایران.  القانون، ج کلیه،  مشرف استاذ  .2

 
 
 

 المخلص
ي والإیراني، انطلاقا  من أن یبحث هذا المقال في الضمانات الإجرائیة والآثار القانونیة المترتبة على الفصل التأدیبي وطرق الاعتراض علیه في قانوني العمل العراق

 للفصل لا یكفي وحده لضمان مشروعیة إنهاء عقد العمل. وتبرز المشكلة الأساسیة في مدى قدرة الإجراءات السابقة واللاحقة للقرار وآلیاتقیام سبب مهني 
بلاغه، ثم دراسة ار وإالتسویة والرقابة على منع التعسف وحمایة الحقوق المكتسبة للعامل. ویهدف البحث إلى تحلیل متطلبات التحقیق وسماع الدفاع وتوثیق القر 

اعتمدت الدراسة تسویة الأجور والمستحقات والوثائق وامتیاز دیون العامل، وصولا  إلى الطعن شبه القضائي والقضائي وآثار الحكم بعدم مشروعیة الفصل. و 
البحث الأصلي، ولا سیما أحكام قانون العمل العراقي رقم  منهجا  وصفیا  وتحلیلیا  ومقارنا ، مستندة إلى التشریعات والآراء القانونیة والتطبیقات الواردة في رسائل

من قانون العمل الإیراني. ویظهر من المقارنة أن النظامين یقرران ضمانات إجرائیة ورقابیة تتقاطع في ضرورة  165و 27و 24و 22والمواد  2015لسنة  37
يختلفان في موقع مشاركة الهیئات العمالیة، وفي بنیة المنازعة وتدابير جبر الفصل غير المشروع. منح العامل فرصة للدفاع وحمایة حقوقه المالیة المستحقة، إلا أنهما 

ظام الإیراني، مع أولویة إعادة ففي العراق تتجلى أهمیة المراجعة القضائیة بعد القرار، بینما يحتل التمثیل المؤسسي وتسویة النزاعات العمالیة موقعا  بارزا  في الن
كم، عمله متى ثبت غیاب المبرر القانوني. ويخلص البحث إلى أن ضمان العدالة یقتضي ترابط الإجراءات منذ التحقق من المخالفة حتى تنفیذ الحالعامل إلى 

عة التسویة والتبلیغ سر وتیسير الوصول إلى وسائل الطعن، والحفاظ على الحقوق المالیة مستقلة عن مصير الجزاء التأدیبي. كما یؤكد البحث أن إتاحة المستندات و 
تحول مدة النزاع إلى  الدقیق لیست تفاصیل إداریة ثانویة، بل شروط عملیة تجعل حق العامل في الاعتراض والمطالبة بالمستحقات حقا  قابلا  للممارسة، وتحد من

 ضرر مستقل.
 .إلى العمل، قانون العمل المقارن الیة، إعادة العاملالضمانات الإجرائیة، الفصل التأدیبي، الطعن القضائي، الحقوق الم :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه
تنفد متطلبات الحمایة القانونیة للعامل؛ إذ قد تقوم المخالفة من حیث الأصل ثم إن ضبط السبب الموضوعي للفصل التأدیبي لا یس

. ی تخذ القرار دون تحقیق صحیح أو فرصة للدفاع، أو ی نفذ بطریقة تحجب المستحقات والوثائق التي يحتاجها العامل لإثبات مركزه القانوني
المسار الإجرائي الذي یبدأ بالتحقق وینتهي بتنفیذ نتائج الرقابة والتعویض لذلك تنتقل المسألة من حدود السلطة التأدیبیة إلى سلامة 

یة عند الاقتضاء.یركز البحث على هذا الامتداد الزمني في نظامي العمل العراقي والإیراني، مع استبعاد التوسع في الأسس النظریة والموضوع
ة على ثلاثة مباحث: ضمانات القرار وما یلیه من أعمال إداریة، وآثاره للفصل إلا بمقدار ما یقتضیه بیان الإجراء. وتقوم خطة الدراس

القانونیة والمالیة، ثم طرق الطعن والمراجعة وأوجه التشابه والاختلاف. والغایة هي الكشف عن الصلة بين الضمانة الإجرائیة والنتیجة 
1العملیة التي يحصل علیها العامل بعد ثبوت المخالفة أو نفیها.  

 ث الأول: الضمانات الإجرائیة السابقة واللاحقة لقرار الفصلالمبح

 عن التحقق من الواقعة ونسبتها إلى تقتضي العدالة التأدیبیة ألا یصدر قرار الفصل في فراغ إجرائي؛ فوجود نص يجیز الإنهاء لا یغني
هة المراجعة أن تمیز بين قرار بني جبحیث تستطیع العامل وتمكینه من عرض دفاعه. ويجب أن یكون مسار اتخاذ القرار قابلا  للإثبات، 

ة السابقة للإنهاء؛ فالتوثیق والتبلیغ على وقائع صحیحة وبين قرار تحركه اعتبارات لا تتصل بمصلحة العمل.ولا تنحصر الضمانة في اللحظ
یة خاصة في المقارنة لأن اختلاف الهیئات ر أهموتسویة المراكز الإداریة تكمل الحمایة وتحدد تاریخ بدء المنازعة وآثارها. ویتخذ هذا الأم

 اشرة حقوقه.المشاركة في إصدار القرار أو مراجعته ینعكس على بنیة الملف الإداري وعلى قدرة العامل على مب

 المطلب الأول: التحقق من المخالفة وسماع دفاع العامل
لعمل، إذ لا یكفي توافر سبب المخالفة اوصفه الجزاء الأشد في علاقة یتناول هذا المبحث الإطار الإجرائي الذي يحیط بالفصل التأدیبي ب

سلطة صاحب العمل وحق العامل  وحده، بل یتعين أن یصدر القرار ضمن مسار من الضمانات الإجرائیة التي تكفل توازن العلاقة بين
الانضباطیة عموما ، ولا سیما اشتراط  على العقوباتفي الاستقرار والدفاع.وفي نطاق القانون العراقي، تتجسد هذه الضمانات في القیود 

الالتزام بمدد محددة لاتخاذ الجزاء، بما تمكين العامل من الدفاع عن نفسه بحضور ممثل العمال، ومراعاة التناسب، وعدم تعدد العقوبات، و 
 يجعل الإجراء ركنا  أساسیا  في مشروعیة الفصل قبل النظر في آثاره.

لى المرحلة السابقة لصدور قرار الفصل، وهي المرحلة التي تتحدد فیها سلامة القرار ابتداء : من التثبت من جسامة یركز هذا المطلب ع
اطیة الفعل ونسبته إلى العامل، مرورا  بإجراء التحقیق الداخلي وسماع أقوال العامل وتمكینه من الدفاع، وصولا  إلى مراعاة القواعد الانضب

العمل. ویبرز في القانون العراقي أن الفصل التأدیبي لا ی فهم كمجرد إنهاء للعقد، بل كعقوبة انضباطیة لا التي تضبط سلطة صاحب 

                                                             
 م( وتعدیلاته.1990هـ.ش )الموافق 1369آبان  20قانون العمل الإیراني الصادر بتاریخ 1
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ت فرض إلا ضمن شروط شكلیة وموضوعیة، وعلى رأسها ضمان حق الدفاع بحضور ممثل العمال، وهو ما يجعل أي إغفال لهذه المرحلة 
1سببا  شائعا  لعدم مشروعیة الفصل عند الطعن.  

جزاء  استثنائیا  لا ی لجأ إلیه إلا عند توافر سبب قانوني مشروع یبرر  2015( لسنة 37ی عد  الفصل التأدیبي في قانون العمل العراقي رقم )
نص إنهاء علاقة العمل. فالأصل أن عقد العمل عقد ملزم للجانبين، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاؤه بإرادته المنفردة إلا في الحالات التي 

علیها القانون صراحة. ومن ثم ، فإن أول إجراء یسبق فرض الفصل التأدیبي یتمثل في التثبت من أن الفعل المنسوب إلى العامل یندرج 
ضمن إحدى الحالات المحددة قانونا ، وأنه یشكل خطأ  جسیما  أو إخلالا  جوهریا  بالتزاماته العقدیة. ولا يجوز التوسع في تفسير هذه 

أو القیاس علیها، انسجاما  مع القاعدة العامة التي تقضي بعدم الاجتهاد في مورد النص، وهي قاعدة أقرها القانون المدني الحالات 
( منه.كما یقتضي مبدأ العدالة الطبیعیة احترام حق الدفاع، وهو مبدأ مستقر في الفقه 2في المادة ) 1951( لسنة 40العراقي رقم )

نات الجوهریة التي یترتب على إغفالها بطلان القرار التأدیبي. فالفصل دون سماع أقوال العامل أو دون منحه والقضاء، وی عد  من الضما
التي تقرر  1951( لسنة 40( من القانون المدني رقم )7فرصة معقولة للدفاع ی عد  تعسفا  في استعمال الحق، ويخضع لأحكام المادة )

2جائز.مسؤولیة من یستعمل حقه استعمالا  غير   

وبات، بحیث لا ی صار إلى أقصى إلى جانب مشروعیة السبب والتحقیق، یتعين قبل فرض الفصل التأدیبي مراعاة مبدأ التدرج في العق
د  نفعا . وی ستفاد هذا المبدأ  الجزاءات إلا إذا كانت المخالفة على درجة من الجسامة تبرر ذلك، أو إذا سبق توقیع جزاءات أخف ولم تج 

إدارة المشروع وحق العامل في  القائمة على تحقیق التوازن بين سلطة صاحب العمل في 2015( لسنة 37فة قانون العمل رقم )من فلس
بين الخطأ والجزاء، وفق ما تقرره المادة  الاستقرار الوظیفي. كما یتسق هذا مع القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة التي توجب التناسب

 بشأن ضمان من أحدث ضررا  بتعمد أو تعد . 1951( لسنة 40المدني رقم )( من القانون 186)

لفة ومن الناحیة الشكلیة، ینبغي أن یصدر قرار الفصل بصورة تحریریة واضحة، متضمنا  بیان الوقائع التي استند إلیها وأسباب اعتباره المخا
ثانیا /ك( من قانون /41أضبارة العامل الشخصیة وفق المادة ) جسیمة، مع تحدید تاریخ سریان الفصل. كما يجب إثبات هذا القرار في

. إن الشكلیة هنا لیست مجرد إجراء تنظیمي، بل تمثل ضمانة أساسیة لإمكان الرقابة القضائیة على 2015( لسنة 37العمل رقم )
لواقعة وبیان صلتها بالالتزام المهني، وإتاحة والنتیجة أن مشروعیة التحقیق ت قاس بمحتواه لا بمجرد تسمیته؛ إذ ینبغي استجلاء ا3القرار.

الرد قبل تبلور قرار الفصل. وتؤدي هذه المعایير وظیفة وقائیة لأنها تسمح بتدارك الخطأ قبل نشوء خصومة طویلة بين العامل وصاحب 
 العمل.

                                                             
 .18، ص 30–15(: 2017) 2مجلة القضاء والإدارة، العدد «. الإجراءات والشروط الشكلیة للفصل التأدیبي في القانون العراقي» صادق، یوسف.1
 .176، ص 2017رسالة ماجستير، كلیة القانون، جامعة بغداد، «. الإجراءات الإداریة قبل الفصل التأدیبي: دراسة مقارنة»حسين، كريم. 2
 .19، ص 30–15(: 2018) 4مجلة القضاء، العدد «. الرقابة القضائیة على الفصل التأدیبي في العراق» عبد القادر، سامي.3
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 المطلب الثاني: توثیق القرار وإبلاغه وضبط مشروعیته
یة الفصل على عاتق صاحب عند عرض النزاع على محكمة العمل، إذ یقع عبء إثبات مشروعویكتسب الالتزام بالشكل أهمیة خاصة 

، الذي قرر أن الدعوى 1969( لسنة 83قم )العمل، استنادا  إلى القواعد العامة في التقاضي المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیة ر 
تالي، فإن أي إخلال بالتدرج أو ( منه.وبال6مصلحة مشروعة في المادة )(، واشترط وجود 2هي مطالبة بحق أمام القضاء في المادة )

 بالشكلیة أو بالتوثیق قد یؤدي إلى اعتبار الفصل غير مشروع والحكم بالتعویض.

ا  ا دائم  ل  فصل العامل من العمل بشكل خطير بوضعه الوظیفي، وی شك ل تهدید  د د منه الوظیفي. لذلك، ینبغي أن لأو في الایران، يخ  تح 
انون العمل الإیراني، يجب على صاحب من ق 27لوائح قانون العمل، قدر الإمكان، عوائق وقیود ا على طریقة فصل العمال. وفق ا للمادة 

بتاریخ  115 قرارها رقم فيالعمل الالتزام ببعض الأمور قبل الفصل.وأكدت الهیئة العامة لمحكمة القضاء الإداري فی ایران 
راءات القانونیة لإصدار أمر فتها رفعت الطعن بين القرارات الصادرة عن شعب المحكمة، على ضرورة مراعاة الإج، بص16/03/2010

بل صاحب العمل يخضع لفشل العامل من قانون العمل وتفسيرها، فإن إنهاء عقد العمل من ق 27الفصل: "ونظرا  إلى أنه وفقا  للمادة 
الإسلامي أو جمعیة النقابات العمالیة أو  تأدیبیة، مع إشعار كتابي من صاحب العمل وموافقة المجلسفي أداء واجباته أو مخالفته للوائح ال

بالتالي فإن القرارات الصادرة بناء  على و هیئة التقییم، وأن فصل العامل دون اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه لا یكون له قوة قانونیة، 
 حة ومطابقة للقانون".تلقي شكوى، "یتم تشخیصها على أنها صحی

ی عد  صدور قرار الفصل التأدیبي في نطاق علاقة العمل الفردیة بدایة  لسلسلة من الإجراءات الإداریة اللاحقة التي تهدف ـ من زاویة 
استعمال  ( حمایة العامل من تعس ف صاحب العمل أو إساءة2( تثبیت الواقعة والانضباط الإجرائي داخل المشروع، )1قانونیة ـ إلى: )

( تمكين الجهات المختصة )لجنة إنهاء الخدمة أو محكمة العمل( من ممارسة رقابتها عند النزاع. وینطلق هذا المسار 3سلطة التأدیب، و)
، إذ أدرج 2015( لسنة 37من كون الفصل عقوبة انضباطیة ضمن العقوبات التي حد دها المشر ع حصرا  في قانون العمل العراقي رقم )

من العمل ضمن سل م العقوبات، وأوجب أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة، وحظر تعدد العقوبات عن المخالفة ذاتها، الفصل 
كما قی د سلطة صاحب العمل بمیعاد  يمنع اتخاذ الجزاء بعد مضي خمسة عشر یوما  من العلم بالمخالفة. وهذه الضوابط لیست شكلیة؛ 

1رار الإداري بالفصل، وت عد  معیارا  لفحص مشروعیته عند الطعن.بل تؤثر مباشرة  في سلامة الق  

وفي قلب الإجراءات اللاحقة للفصل یأتي واجب التوثیق داخل المنشأة: أي تحریر قرار الفصل بصورة واضحة ومسببة قدر الإمكان، 
فاع العامل. فالمشر ع العراقي ألزم صاحب وإیداعه ضمن ملفات العامل وسجلات المشروع، وربطه بما سبق من إجراءات تحقیق وسماع د

العمل من حیث الأصل بألا یفرض أي عقوبة انضباطیة إلا بعد منح العامل فرصة للدفاع عن نفسه وبحضور ممثل العمال، وهو قید 
بات أن هذا الشرط قد تحقق جوهري یقیم إطارا  إجرائیا  سابقا  ولاحقا  معا ؛ لأن آثاره تمتد إلى مرحلة ما بعد صدور القرار عبر وجوب إث

كم )محاضر تحقیق، أقوال، شهود إن وجدوا،  بالفعل عند تحریر القرار وتوثیق ملفه. فقرار الفصل الذي لا یستند إلى ملف  انضباطي مح 
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ولا تكتمل الصورة توقیعات، إخطار بالحضور، حضور ممثل العمال( یغدو قرارا  هش ا  في الإثبات، قابلا  للإبطال أو للتعویض عند النزاع.
دون الإشارة إلى أن المشروعیة الإداریة لقرار الفصل لا ت فحص فقط من زاویة الشكل، بل من زاویة السبب أیضا . وهنا یلتقي النظام 

مل الانضباطي بنظام إنهاء عقد العمل. فإذا كان الفصل التأدیبي قد است خدم عملیا  بوصفه وسیلة لإنهاء العقد، فإن على صاحب الع
أن ینتبه إلى أن القانون حدد حالات انتهاء عقد العمل، ووجود قرار فصل لا یعفي تلقائیا  من رقابة الجهة المختصة على ما إذا كان 

على حالات لانتهاء عقد العمل  2015( لسنة 37الإنهاء یستند فعلا  إلى سبب مشروع أم لا. فقد نص قانون العمل العراقي رقم )
إلخ(. وفي منازعات الفصل التأدیبي، ت ستدعى هذه القواعد لتقییم … القضائي بالحبس لأكثر من سنة، تصفیة المشروع)كالوفاة، الحكم 

1ما إذا كان صاحب العمل قد لب س الجزاء الانضباطي ثوب الإنهاء دون أساس صحیح أو العكس.  

التبلیغ الصحیح يحقق الیقين بشأن مركز  س إجراء  ثانویا ، وأنیتبين أن قرار الفصل المكتوب والمسبب وسیلة ضروریة لإمكان الرقابة ولی
 ل حقیقة الإجراءات عند الطعن.العامل وبدایة المواعید. ولذلك فإن اكتمال الملف الإداري منذ مرحلة التحقیق يختصر الخلاف حو 

 المطلب الثالث: الإجراءات الإدارية وتسوية المركز الوظیفي بعد الفصل
یة الحقوق والمراكز القانونیة الناتجة عن الفصل داخل المشروع، تنتقل الإجراءات الإداریة إلى مرحلة تصفیة العلاقة وتسو  بعد تثبیت قرار

ة عن منازعة مشروعیة الفصل ذاته. انتهاء العمل، وهي مرحلة تزداد أهمیتها لأن أي تقصير فیها قد یفتح باب منازعات إضافیة مستقل
تسویة الحقوق المالیة الناشئة عن العلاقة،  (2( تسلیم الوثائق القانونیة للعامل، )1ما بعد الفصل بثلاثة محاور: )وفي هذا السیاق، یرتبط 

لعقد كأثر.أولا ، من واجبات صاحب ا( تهیئة ملف النزاع المحتمل أمام الجهات المختصة وإزالة التعارض بين الفصل كجزاء وإنهاء 3و)
تاریخ انتهائه ونوع العمل الذي و خدمة للعامل عند انتهاء عقد العمل، تتضمن تاریخ مباشرته العمل  العمل بعد الفصل إصدار شهادة

مطابقة للحقیقة. وهذه الشهادة  أداه، مع تمكين العامل من طلب إضافة بیانات إلى الشهادة وعلى صاحب العمل الاستجابة متى كانت
ة، وتمكینه من المطالبة بحقوقه لاحقا . العامل في الالتحاق بعمل جدید، وإثبات الخبر  لیست مجرد ورقة إداریة؛ بل هي وثیقة ترتبط بحقوق

لا  بالتزام قانوني مستقل یرت ب مسؤولیة وبناء  علیه، فإن الامتناع عن إصدارها أو إصدارها بطریقة مجحفة أو غير مكتملة قد ی عد  إخلا
 على صاحب العمل.

 بأثر الفصل: وهو التزام صاحب العمل بإصدار وثیقة براءة ذمة للعامل عند انتهاء عقد العمل بشرط ویرتبط بذلك التزام  أكثر التصاقا  
، وفائه بجمیع الالتزامات المترتبة علیه تجاه صاحب العمل. وقد قرر المشر ع صراحة أنه إذا امتنع صاحب العمل عن منح وثیقة براءة الذمة

بالحصول على الوثیقة المطلوبة. وهذه القاعدة تجعل من إجراءات ما بعد الفصل التأدیبي مسألة  فللعامل اللجوء إلى قضاء العمل لإلزامه
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قابلة للمطالبة القضائیة المباشرة، بصرف النظر عن النزاع الأصلي بشأن صحة الفصل؛ فحتى لو كان الفصل صحیحا ، یبقى صاحب 
1للمساءلة.العمل ملزما  بإصدار الوثیقة عند تحقق شرطها، وإلا تعرض   

واعد الإجازات والأجور والحقوق المكتسبة. قثانیا ، تسویة الحقوق المالیة بعد الفصل تفرض على الإدارة قراءة آثار إنهاء العلاقة في ضوء 
ه صاحب العمل تعویضه بكامل أجر  فالمشر ع قرر أن العامل إذا انتهى عقد عمله ولم یتمتع بإجازته السنویة خلال سنة العمل، فعلى

بعد الفصل التأدیبي إجراء حصر  عن مدة الإجازة إضافة إلى أجره عن العمل الذي أداه في تلك الفترة. وعلیه، فإن من إجراءات ما
الصات التسویة النهائیة. وإغفال إداري لرصید إجازات العامل غير المستنفد وتحدید مقدار التعویض الواجب دفعه، وإثبات ذلك في مخ

 م مشروعیة الفصل.قرار الفصل بوابة لنزاع مالي مستقل قد یثبت حتى لو فشل العامل في إثبات عد هذا الإجراء يجعل

ت الإنهاء والتعویض، وهو ما یقتضي ثالثا ، قد یتجاوز أثر الفصل إطار المنشأة إلى جهة  شبه قضائیة أو قضائیة مختصة بنظر منازعا
ت لجنة إنهاء الخدمة أو المحكمة أن إنهاء العامل المحتملة. فالمشر ع قرر أنه إذا وجد تجهیز الملف الإداري بما یسمح بالتعامل مع طلبات

قرر إعادة العامل إلى عمله ودفع ت( من القانون، فعلیها أن 43خدمة العامل لم یستند إلى أحد الأسباب المنصوص علیها في المادة )
لجنة أو المحكمة وی دفع تعویض یعادل ، ی نهى عقد العمل من تاریخ قرار الأجوره كاملة عن مدة إنهاء العقد. وإذا تعذر إعادة العامل

زاما  إداریا  على صاحب العمل بعد (. وهذه الأحكام ت نشئ ـ عملیا  ـ الت45ضعفي مكافأة نهایة الخدمة المنصوص علیها في المادة )
اریخ القرار، تاریخ التبلیغ(، وأن يحتفظ تتاریخ الإنهاء الفعلي، الفصل: أن یتوقع احتمال تدخل اللجنة أو المحكمة، وأن یضبط التواریخ )

 لعامل.لبما یثبت سبب الفصل ومساره؛ لأن قرار الجهة المختصة قد یرتب التزامات مالیة كبيرة أو إعادة 

ه وفق ا لأحكام الاتفاقیة في قانون العمل الإیراني الحالي في مثل هذه الظروف، لن تتاح للعامل فرصة تقديم توضیحات والدفاع عن نفس
من قانون العمل الایرانی النافذ، یلتزم العامل بمواصلة العمل لمدة شهر واحد في حالة الاستقالة  21. هذا بینما، وفق ا للمادة 158رقم 

العامل له تأثير وإخطار صاحب العمل باستقالته كتابی ا. في المقابل، لا یتحمل صاحب العمل مثل هذا الالتزام. من الواضح أن فصل 
واسع النطاق على وضعه المعیشي. سیكون من الأفضل للمشرع الایرانی تأجیل الفصل بإبلاغ العامل مسبق ا ومنحه فرصة للدفاع عن 

تكشف الإجراءات اللاحقة للفصل أن العلاقة القانونیة لا تختزل في مجرد السماح 2نفسه وكذلك توفير الوقت للعثور على وظیفة جدیدة.
للعامل بالخروج من المنشأة؛ فهي تشمل تسلیم المستندات وإثبات مدة الخدمة وتسویة ما بقي من التزامات. ويجب أن یتم ذلك بوسائل 

 واضحة تحول دون إطالة حالة عدم الیقين بشأن حقوق الطرفين.
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 المبحث الثاني: الآثار المالیة والوظیفیة للفصل التأديبي

لحقوق التي نشأت بصورة صحیحة أثناء اقة التعاقدیة أو یغير مركز العامل، لكنه لا یرد بأثر رجعي على كل ینهي الفصل التأدیبي العلا
سائر الحقوق المستقلة التي تترتب في و الخدمة. ولذلك يجب التمییز بين مشروعیة إنهاء العقد وبين تسویة الأجور والبدلات والمستندات 

 ذمة صاحب العمل.

الجزاءات العلاجیة التي تنشأ حين و لآثار في سیاقين متكاملين: الحقوق التي تستحق حتى في حالة الفصل الصحیح، وینبغي تحلیل هذه ا
كذلك أهمیة حمایة دیونه عند تعثر یثبت عدم مشروعیة الإنهاء. ومن هذا التمییز یتحدد دور إعادة العامل إلى العمل أو التعویض، و 

 المشروع أو تصفیته.

 استحقاق الأجر والمطالبات الناشئة قبل الفصلالمطلب الأول: 
يختص هذا المطلب بالآثار التي تترتب فورا  وبصورة تلقائیة على صدور الفصل، وفي مقدمتها إنهاء الرابطة العقدیة وما یلحق به من 

استحق من حقوق مكتسبة، وتسلیم التزامات مالیة وإداریة عاجلة: دفع الأجور المتأخرة، وتعویض الإجازات غير المستعملة، وتسویة ما 
أدنى لا الوثائق الأساسیة التي يحتاجها العامل لإثبات خدمته أو لمتابعة معاملاته. ویؤكد القانون العراقي أن الحقوق المقررة فیه تمثل حدا  

ام قانوني، كما يمنح العامل يجوز الانتقاص منه باتفاق أو مخالصة، وأن تسویة الحقوق بعد الفصل لیست من ة من صاحب العمل بل التز 
امتیاز الدائن عند تصفیة المشروع في بعض الحالات، بما یعكس أن الأثر المباشر للفصل لا یعني إسقاط الحقوق بل إعادة ترتیبها في ذمة 

1صاحب العمل وفق قواعد آمرة.  

في القانون العراقي، لأن علاقة العمل حتی عند  فصل التأدیبيی عد  دفع  مطالبات العامل ومتأخراته أثرا  قانونیا  مباشرا  وملازما  لقرار ال
بالأجور أو المزایا المستحقة أو جعلها رهنا   انتهائها بالعقوبة لا ت سقط الحقوق المالیة المكتسبة للعامل ولا ت بیح لصاحب العمل الاحتفاظ

التنازل عن الحقوق المقررة قانونا ؛ إذ  قوق العمال وعلى بطلانبقبول العامل لقرار الفصل. ویؤس س هذا الأثر على مبدأ الحد الأدنى لح
لعمال، وأن كل شرط أو اتفاق یتضمن اأن الحقوق الواردة فیه تمثل الحد الأدنى لحقوق  2015( لسنة 37قرر قانون العمل العراقي رقم )

اطیا  للذمم المالیة، بل یفتح مرحلة التصفیة ذاته أثرا  إسقتنازلا  عن حق مقرر للعامل یقع باطلا ، بما یعني أن الفصل التأدیبي لا ینتج ب
 .وتسویة المستحقات وفق قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها إذا كانت ت نقص من مركز العامل

كم نظام دفع الأجر بضمانات دقیقة تمنع تسییس الأجر بعد الفصل: فالقانون نص  على أن الأجور ت دفع للعامل مباشر  ة، وجو ز ويح 
تحویلها إلى حساب مصرفي باتفاق  مكتوب أو دفعها لوكیل العامل، وأكد أنه عند وفاة العامل ت دفع جمیع مستحقاته إلى خلفه وفقا  
للقانون. كما حظر على صاحب العمل تقیید حریة العامل في التصرف بأجره أو إجباره على شراء منتجات أو سلع معینة، وقرر بطلان 

ن الأجور المقررة للعامل، وعدم جواز الحجز علیها إلا بحكم قضائي بات؛ وكل ذلك یعني أن صاحب العمل بعد توقیع أي تنازل ع
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 الفصل التأدیبي لا يملك قانونا  تعلیق صرف الأجر أو المتأخرات على توقیع مخالصة مجحفة، ولا أن یفرض مقاصة  ذاتیة أو حجزا  إداریا  
 على الأجر دون سند قضائي.

 2015( لسنة 37لا بد من التنبیه إلى أن المطالبة بهذه الحقوق لیست مفتوحة إلى ما لا نهایة؛ إذ وضع قانون العمل العراقي رقم )و 
( سنوات من تاریخ استحقاقها، وعدم سماع دعوى 3قیدا  زمنیا  بعدم سماع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقة العمل بعد مضي )

( سنوات من تاریخ نشوئه، وبين  أن المدة تبدأ من تاریخ استحقاق الحق. وهذا القید 5ر الناتج عن فعل جرمي بعد )التعویض عن الضر 
ینعكس مباشرة على متأخرات الفصل لأن كثيرا  منها )كأجر متأخر، أو تعویض إجازة، أو مكافأة نهایة خدمة( یبدأ استحقاقه من 

تحقاق الدوریة للأجر، ما یوجب على العامل المبادرة إلى تثبیت مطالباته ضمن المدد القانونیة تاریخ انتهاء العقد أو من تواریخ الاس
1تفادیا  لعدم السماع.  

صاحب العمل من مرحلة تنفیذ و یترتب على الفصل التأدیبي، بوصفه أحد أسباب انتهاء علاقة العمل، انتقال العلاقة بين العامل 
لا تقتصر هذه المرحلة على انقضاء الرابطة إلى مرحلة تسویة الآثار القانونیة المترتبة على انتهائه. و  الالتزامات الناشئة عن عقد العمل

لقانوني للعامل بعد انتهاء خدمته، االعقدیة فحسب، وإنما تترتب علیها مجموعة من الالتزامات اللاحقة التي تهدف إلى تنظیم المركز 
جانبا  من هذه  2015( لسنة 37رقم ) رتبطة بعلاقته المهنیة. وقد نظم قانون العمل العراقيوضمان حصوله على الوثائق والمستندات الم

لتأدیبي، لما قد یثيره هذا الإجراء الآثار من خلال إلزام صاحب العمل بعدد من الالتزامات التي تكتسب أهمیة خاصة في حالة الفصل ا
 الناشئة عنها. من منازعات بشأن مشروعیة إنهاء علاقة العمل والحقوق

ویتمثل أول هذه الالتزامات في إعادة الوثائق والمستندات التي سبق أن تسلمها صاحب العمل من العامل. فقد ألزم القانون صاحب 
العمل بأن یسل م العامل، عند مباشرته العمل، وصلا  بما تسلمه منه من وثائق ومستندات، وأن یعیدها إلیه عند انتهاء عقد العمل أو 
عند مطالبته بها، ما لم یترتب على إعادتها ضرر لصاحب العمل وفقا  للقانون. وتكتسب هذه القاعدة أهمیة خاصة في حالة الفصل 
التأدیبي؛ إذ إن انتهاء العلاقة على هذا النحو لا یسقط حق العامل في استرداد وثائقه الشخصیة والمهنیة، ولا يجوز أن یتحول الخلاف 

لى وسیلة لحجب المستندات التي يحتاج إلیها العامل لتسویة وضعه القانوني والمهني بعد انتهاء الخدمة. كما قد تكون المتعلق بالفصل إ
2هذه المستندات ذات أهمیة في إثبات بعض الوقائع المتعلقة بعلاقة العمل أو في مباشرة العامل لحقوقه أمام الجهات المختصة.  

ق المالي سابق على الجزاء دیبي ذریعة لحجب أجر استحق عن عمل تم إنجازه، لأن مصدر الحلا يجوز أن تستخدم صفة الفصل التأ
ين المدیونیة العمالیة والجزاء ضروریا  بومستقل عنه. وتظهر أهمیة هذا الفصل التحلیلي حين تكون واقعة المخالفة محل نزاع، فیظل الفصل 

 حتى تنتهي المنازعة.

                                                             
 .31، ص 2016القانونیة، حسن، فاضل. آثار الفصل التأدیبي على الحقوق المالیة للعامل. بغداد: دار العلوم 1
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 والإجازات والحقوق المكتسبة المطلب الثاني: تسلیم الوثائق
إلى نطاق مراجع حل المنازعات العمالیة.  ویترتب على نشوء نزاع بشأن الفصل التأدیبي انتقال المسألة من نطاق الإدارة الداخلیة للمنشأة

يحسم النزاع أمامها يحال خیص، وإذا لم ( على أنه إذا لم تتم تسویة المسألة عن طریق الاتفاق، تحال إلى هیئة التش27فقد نصت المادة )
جع حل النزاع في المسألة. ویؤدي إلى هیئة حل الاختلافات. كما قررت المادة أن عقد العمل یكون في حالة تعلیق خلال مدة نظر مرا

 ادة صاحب العمل وحده.هذا التنظیم إلى إخضاع مشروعیة الفصل لرقابة جهة مختصة، بدلا  من ترك تقدیر صحة الإنهاء لإر 

سب هذا الأثر أهمیة خاصة من زاویة حمایة الاستقرار القانوني للعامل؛ لأن الفصل التأدیبي لا یترتب علیه فقط فقدان العامل لعمله، ویكت
وإنما قد یؤثر في حقوقه المالیة وفي قدرته على الاستمرار في مساره المهني. ولذلك أحاط المشر ع عملیة الفصل بمجموعة من الشروط 

لإجرائیة التي تهدف إلى منع إنهاء العلاقة بصورة تعسفیة، وأتاح للعامل اللجوء إلى مراجع حل المنازعات عند عدم الاتفاق الموضوعیة وا
مع صاحب العمل. ویؤكد هذا التنظیم أن سلطة صاحب العمل في إنهاء العقد بسبب المخالفة التأدیبیة لیست سلطة مطلقة، وإنما 

ومن جهة أخرى، يجب التمییز بين ثبوت المخالفة التأدیبیة وبين ثبوت مشروعیة 1ها قانون العمل.سلطة مقیدة بالقواعد التي وضع
الفصل؛ فقد تكون هناك واقعة منسوبة إلى العامل، إلا أن ذلك لا یؤدي بالضرورة، من الناحیة القانونیة، إلى صحة إنهاء عقد العمل 

انون. ولهذا فإن مراجع حل المنازعات لا تقتصر وظیفتها على بحث وجود الواقعة إذا لم تستوف الشروط والإجراءات التي یتطلبها الق
( واستیفاء الشروط المرتبطة بها. وقد أكدت أحكام 27المنسوبة إلى العامل، وإنما یتعين علیها كذلك التحقق من مدى انطباق المادة )

ة بثبوت القصور أو المخالفة، والتنبیهات الكتابیة، واستیفاء الإجراءات القضاء الإداري الإیراني أهمیة اجتماع الشروط القانونیة المتعلق
 المطلوبة قبل اعتبار الفصل قائما  على أساس قانوني.

( قیدا  یتعلق بترحیل رصید الإجازة، إذ لا يجوز للعامل ادخار 66وتزداد أهمیة هذا الحكم بالنظر إلى أن المشر ع الإیراني وضع في المادة )
تسعة أیام من إجازته السنویة. ولذلك فإن تحدید الرصید المستحق عند انتهاء العلاقة لا ینبغي أن یتم بصورة افتراضیة أو على أكثر من 

تي أساس كامل مدة الخدمة، وإنما يجب أن یراعى فیه النظام القانوني للإجازات، ومقدار الرصید الذي يمكن الاحتفاظ به قانونا ، والمدة ال
العامل الإجازة، وما إذا كانت الإجازة قد است عملت فعلا  أو بقي منها رصید قابل للتسویة. وبذلك تتحول الإجازة غير استحق عنها 

2(، إلى مطالبة مالیة تستحق التسویة عند انتهاء العلاقة، بما في ذلك حالة الفصل التأدیبي.71المستوفاة، عند تحقق شروط المادة ) ترتبط 
المباشرة بقدرة العامل على الانتقال إلى عمل آخر وإثبات مدة خدمته والمطالبة بما استحقه من إجازات ومنافع.  الوثائق والحقوق غير

 ولذلك فإن تسویة تلك الحقوق جزء أصیل من الحمایة اللاحقة للفصل ولیست مجرد مسألة محاسبیة تابعة لإرادة المنشأة.
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 و تعويضهالمطلب الثالث: امتیاز الديون وإعادة العامل أ
أن الفصل التأدیبي لا ی سقط صفة العامل كدائن عن الحقوق  –وإن كانت تظهر بوضوح عند تعثر المشروع  –من الآثار المباشرة المهمة 

( 37ون العمل العراقي رقم )فقد قرر قان المتولدة خلال الخدمة، بل يمنحه القانون حمایة  استثنائیة عند الإفلاس أو التصفیة القضائیة.
كدائنين ممتازین ویستحقون   ( أنه عند إفلاس المشروع أو تصفیته وفق قرار قضائي بات یعامل العمال58في المادة ) 2015لسنة 

ستحقة عن أنواع الإجازات والمبالغ الم امتیازات محددة، منها الأجور عن الثلاثة أشهر السابقة لانتهاء الخدمة، وأجور العطل الرسمیة،
لى الدیون الممتازة الأخرى بما في ذلك ع… العمل، ومكافأة نهایة الخدمة. ثم شدد المشر ع بأن هذه الامتیازات تقدم الأخرى قبل انتهاء
 امتیاز دیون الدولة.

رم من حمایة الامتیاز إذا  –حتى لو انتهت خدمته على خلفیة مخالفة  –وتتجلى أهمیة هذا الأثر في أن العامل المفصول تأدیبیا   لا يح 
له متأخرات داخل نطاق الامتیاز. فالمشر ع لم يجعل الامتیاز مشروطا  بحسن سلوك العامل أو بمشروعیة الفصل، وإنما بناه على  كانت

طبیعة الدین )أجور، عطلات، إجازات، مكافأة نهایة الخدمة( وعلى مركز العامل بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة الاقتصادیة. ومن 
التمسك بمرتبة الدیون الممتازة عند التصفیة، بما  –مباشرة   –التأدیبي أو أعقبه تعثر المشروع، فإن العامل یستطیع ثم ، إذا تزامن الفصل 

وتكتسب مسألة الدیون الممتازة أهمیة خاصة عندما تكون علاقة العمل قد تمت 1یرفع احتمالیة تحصیل مستحقاته مقارنة  ببقیة الدائنين.
( من قانون العمل الإیراني مطالبات العامل من الدیون الممتازة، وأوجبت أداء دیون المقاول 13لت المادة )عن طریق المقاولة؛ فقد جع

تجاه عماله من المطالبات المستحقة للمقاول، ومن بینها ضمان حسن تنفیذ العمل. ویترتب على ذلك أن المشر ع لم یكتف  بإقرار حق 
في الحالة التي ینظمها النص وصفا  تفضیلیا  يمكن أن یؤثر في ترتیب الوفاء بها عند وجود العامل في أصل المطالبة، بل أضفى علیها 

 مطالبات متعددة.

ومن ثم، إذا وقع الإفلاس أو التعثر المالي لصاحب العمل أو المقاول بعد فصل العامل تأدیبیا ، فإن أثر الفصل لا يمتد إلى إسقاط 
قبل انتهاء العلاقة. غير أن التمسك بالصفة الممتازة للدین لا یعني أن جمیع المطالبات العمالیة  المطالبات التي ثبت استحقاقها للعامل

تتمتع بالمرتبة ذاتها في كل صور الإفلاس؛ إذ يجب التمییز بين أصل الحق العمالي، ووصفه كدین ممتاز، وإجراءات إثباته وتحدید مرتبته 
فیة شؤون الإفلاس الإیراني إجراءات فحص المطالبات والاعتراض على قبولها أو رفضها، بما في إطار التصفیة. وقد نظم قانون إدارة تص

2في ذلك الاعتراض على عدم احتساب حق الأولویة أو الأفضلیة في قائمة المطالبات.  

ن للعامل تجاه صاحب العمل. فالعامل وعلیه، فإن الفصل التأدیبي في القانون الإیراني لا يمكن اعتباره، في ذاته، سببا  لإهدار المركز الدائ
 قد تنتهي علاقته بالمنشأة نتیجة الفصل التأدیبي، ولكنه يحتفظ بالمطالبات التي نشأت له خلال مدة العمل، بما في ذلك الحقوق والمبالغ

اول، فإن حمایة المطالبة المتأخرة وحق سنوات، وفقا  للشروط التي يحددها القانون. وإذا تزامن ذلك مع إفلاس صاحب العمل أو المق
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تتحدد وفق القواعد الخاصة بالدیون الممتازة وإجراءات التصفیة وإثبات المطالبات. ومن ثم، فإن الأثر القانوني للفصل التأدیبي ینصرف 
الحمایة القانونیة المقررة  إلى إنهاء العلاقة العمالیة، ولا يمتد بمجرده إلى إسقاط الحقوق المالیة السابقة على الإنهاء أو حرمان العامل من

( حكما  خاصا  للحالة التي لا یرغب فیها العامل في العودة إلى الوحدة التي كان 165لمطالباته.كما قرر المشر ع الإیراني في تبصرة المادة )
خمسة وأربعين یوما  من یعمل فیها؛ إذ ألزم صاحب العمل، في هذه الحالة، بأن یؤدي للعامل، بالنظر إلى مدة خدمته، مبلغا  یعادل 

الأجر والحقوق عن كل سنة من سنوات الخدمة. ومن ثم، فإن النظام الإیراني يمیز بين الأثر الأصلي للفصل غير المبرر، وهو الإعادة إلى 
ویض محسوب العمل مع أداء حق السعي من تاریخ الفصل، وبين الحالة التي لا یرغب فیها العامل في العودة، حیث یتحول الأثر إلى تع

 على أساس مدة الخدمة.

تتأكد الحمایة عند تعرض المشروع للإفلاس أو التصفیة؛ ففي هذه الظروف قد تصبح أولویة المطالبات العمالیة أكثر أثرا  من الإقرار 
ة لإصلاح المركز القانوني المجرد بالحق. كما أن إعادة العامل أو تعویضه بعد ثبوت عدم مشروعیة الفصل ینبغي النظر إلیها باعتبارها وسیل

1لا منحة من صاحب العمل.  

 المبحث الثالث: الرقابة على قرار الفصل وسبل الطعن المقارنة

جهة مستقلة تستطیع التحقق من  تتحول الضمانات من قواعد شكلیة إلى وسائل حمایة فعالة عندما تتاح للعامل مراجعة القرار أمام
طعن، بل یتطلب وضوح الاختصاص لنتیجة القانونیة الملائمة. ولا یتحقق ذلك بمجرد ذكر حق الالسبب والإجراء معا ، ثم الأمر با

یرانیة فهما  للفرق بين المراجعة اللاحقة والقیود والمواعید والإثبات وأثر الحكم الصادر.ویتیح النظر المقارن في مسارات الرقابة العراقیة والإ
بط هذه الاختلافات بمدى سرعة المؤسسات العمالیة والتقاضي أمام المحكمة. والأهم هو ر المؤسسیة السابقة، وبين التسویة داخل 

 الوصول إلى الحمایة الفعلیة لا بالمسمى التنظیمي للجهة وحده.

 المطلب الأول: التظلم شبه القضائي والطعن أمام محكمة العمل
مام جهة شبه قضائیة )لجنة إنهاء أحق العامل في مراجعة القرار  یعالج هذا المطلب الضمانة الأهم في مواجهة الفصل التأدیبي، وهي

عادة العامل أو إلزام صاحب الخدمة( أو أمام القضاء المختص )محكمة العمل(، ضمن مدد وإجراءات حتمیة، وبآثار قد تصل إلى إ
نظاما  واضحا  للطعن:  2015( لسنة 37ي رقم )العمل بالتعویض والأجور عن مدة الإنهاء. وفي القانون العراقي، قرر قانون العمل العراق

ل، واعتبر عدم الطعن خلال المدة تنازلا ، منح العامل مدة ثلاثين یوما  للطعن بقرار إنهاء الخدمة أمام لجنة إنهاء الخدمة أو قضاء العم
احب العمل عند الطعن، بما يجعل صلى وأقام قاعدة الاختیار المانع للجمع بين الطریقين، كما شدد على أن عبء إثبات الإنهاء یقع ع

 الطعن لیس مجرد وسیلة شكلیة، بل أداة رقابیة جوهریة لضبط سلطة الفصل ومنع التعسف.
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حق العامل المفصول )ومن ذلك الفصل التأدیبي( في الاعتراض على إنهاء خدمته  2015( لسنة 37أقر  قانون العمل العراقي رقم )
نهاء الخدمة، وحد د لهذا الطریق شروطا  وآجالا  وآثارا  جوهریة. فالمشر ع نص  صراحة على أن للعامل الطعن بطریق  شبه قضائي أمام لجنة إ

( ثلاثين یوما  من تاریخ تبلغه بإنهاء 30بقرار إنهاء خدمته أمام لجنة إنهاء الخدمة )التي ت شك ل بتعلیمات یصدرها الوزیر( خلال مدة )
لا  عن الطعن إذا لم یقدمه ضمن هذه المدة الحتمیة. كما قرر النص قاعدة بالغة الأهمیة مفادها: إذا اختار خدمته، وأن العامل یعد  متناز 

العامل أحد الطریقين )اللجنة أو قضاء العمل( سقط حقه في الآخر، بما یعني أن الطریقين لیسا متوازیين على نحو  یسمح بالجمع، بل 
وهنا تظهر علاقة قانون العمل بالقواعد العامة في الإجراءات: فرفع الدعوى أمام محكمة 1اء .هما بدیلان یقتضي اختیار أحدهما ابتد

، الذي عر ف الدعوى 1969( لسنة 83العمل ی دار فیما لم یرد فیه نص خاص وفق المبادئ العامة لقانون المرافعات المدنیة العراقي رقم )
 د الخصومة والأهلیة وسائر الإجراءات.بأنها طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء وقرر قواع

لقانون لم يجعله نهائیا  غير قابل للمراجعة، إذا اختار العامل الطریق الشبه قضائي أولا ، وصدرت نتیجة ذلك قرار لجنة إنهاء الخدمة، فإن ا
لغ به أو اعتباره مبلغا . وبذلك تتجسد ب( ثلاثين یوما  من تاریخ الت30بل جعل قرار اللجنة قابلا  للطعن أمام محكمة العمل خلال مدة )

 طبیق القانون وتقدیر الوقائع.تقضائیة الرقابة على أعمال اللجنة: فقرارها یدخل لاحقا  تحت رقابة محكمة العمل من حیث سلامة 

انون المرافعات من حیث أن د العامة في قويمتد الأثر الإجرائي هنا إلى حساب المدد وبدایة سریانها، وهو ما ی ستضاء فیه أیضا  بالقواع
لتالي للتبلیغ أو اعتباره مبلغا  وفق المدد الحتمیة للطعن یترتب على تجاوزها سقوط الحق، وأن بدء سریان مدة الطعن یكون من الیوم ا

 القواعد العامة للطعن.

الإثبات إلى صاحب العمل، نظرا  لكونه  من أهم ضمانات الطعن سواء أمام اللجنة أو أمام محكمة العمل أن المشر ع نقل مركز الثقل في
 2015( لسنة 37الطرف الذي يملك ملف التحقیق والمستندات الداخلیة وسلطة فرض الجزاء. فقد نص قانون العمل العراقي رقم )

و أمام قضاء على أن عبء إثبات إنهاء خدمة العامل یقع على صاحب العمل عند طعن العامل بقرار الإنهاء أمام لجنة إنهاء الخدمة أ
وتأكیدا  لهذا المنحى الحمائي في نطاق العقوبات الانضباطیة، قرر القانون أیضا  أن صاحب العمل یتحمل عبء إثبات المخالفات 2العمل.

عادة التي ف رضت العقوبة بناء علیها عند نظر الطعن أمام المحكمة المختصة، وهو نص شدید الدلالة في قضایا الفصل التأدیبي لأن النزاع 
یتمحور حول: هل وقعت المخالفة أصلا ؟ وهل هي جسیمة؟ وهل است وفیت إجراءات التحقیق والدفاع؟ وهل توافرت أسباب الفصل 

 قانونا ؟

وعلى مستوى معیار الرقابة، لا یقف القضاء عند حدود وجود قرار فصل، بل ینفذ إلى فحص مشروعیته وآثاره. فإذا تبين  أن الإنهاء 
( 37فصل التأدیبي إذا اتخذ صورة إنهاء خدمة( لم یستند إلى أحد الأسباب القانونیة، أوجب قانون العمل العراقي رقم ))ومن ضمنه ال

                                                             
 .74، ص 2011رن. بغداد: مكتبة السنهوري، عمران، علي سعد. القضاء الإداري العراقي والمقا1
های پژوهش«. شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداریآسیب»الله ابراهیمیان. نادری، علی، حسين جوان آراسته، و حجت2

 .11، ص 35–11(: 1402)بهار  14، شماره 5نوین حقوق اداری 
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على لجنة إنهاء الخدمة أو المحكمة أن تقرر إعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره كاملة عن مدة إنهاء عقد العمل، وإذا  2015لسنة 
تاریخ قرار اللجنة أو المحكمة وت لزم صاحب العمل بتعویض یعادل ضعفي مكافأة نهایة الخدمة.وفي  تعذرت الإعادة ت نهي العقد من

( 83تنظیم إجراءات هذا الطعن وكیفیة حساب مدده وشروط عریضته، ت ستحضر القواعد العامة في قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم )
رق الطعن حتمیة یترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن، وأن سریان المدة یبدأ ، ومنها: أن المدة المعینة لمراجعة ط1969لسنة 

1من الیوم التالي لتبلیغ الحكم أو اعتباره مبلغا ، وأن الطعن یقدم بعریضة تتضمن بیانات الحكم وأسبابه ومحل التبلیغ.  

سریانها من التبلیغ الصحیح، وعلى  ختصة وبالمدة التي یبدأوعلى مستوى التطبیق، تتوقف فاعلیة الطعن على معرفة العامل بالجهة الم
لفصل غير قائم أو لا یبرر الجزاء إمكان عرض الوثائق وأقوال الأطراف. ولا تكفي الرقابة على الشكل وحده إذا كان السبب المدعى ل

 الأشد.

 المطلب الثاني: أوجه الاتفاق في ضمانات المراجعة والتسوية
ائیا  لا ی لجأ إلیه إلا بضوابط، وفي التأكید على المشتركات التي تجمع القانونين في اعتبار الفصل التأدیبي إجراء  استثنیرك ز هذا المطلب 

تقاطع النظامين في إخضاع قرار الفصل  على ضمانات الدفاع أو التدرج والانضباط، وحمایة الحقوق المالیة المكتسبة للعامل. كما یتناول
ه الجوهري في أن التشریعين لا یتركان آلیات تظلم أو طعن تمنع التعسف وتحقق التوازن في علاقة العمل.یظهر التشاب لرقابة مؤسسیة عبر

ل متوقفة على احترام إجراءات الفصل التأدیبي لإرادة صاحب العمل المنفردة دون قیود؛ بل یضعان قواعد ضبط تجعل مشروعیة الفص
لفصل( محكومة  بمیعاد  يمنع اتخاذ االعقوبة الانضباطیة )ومنها  2015( لسنة 37ل العراقي رقم )محددة. ففي العراق، جعل قانون العم

ة المخالفة، وبحظر تعدد العقوبات ( یوما  من علم صاحب العمل بالمخالفة، وبقاعدة التناسب بين الجزاء وجسام15الجزاء بعد مرور )
وبحضور ممثل العمال. وهذه  بة إلا بعد منح العامل فرصة الدفاع عن نفسهعن المخالفة ذاتها، وبشرط جوهري هو عدم فرض العقو 

 نازعة.القیود ت فهم بوصفها ضمانات سابقة ومرافقة للفصل التأدیبي، وتؤسس لمعیار رقابي لاحق عند الم

النظام الانضباطي بوجود إنذارات تربط حق صاحب العمل في إنهاء العقد بسبب الإهمال أو مخالفة  1990قانون العمل الإیراني المؤرخ 
 كتابیة سابقة، وبضرورة موافقة مجلس العمال الإسلامي )أو الجمعیة أو النقابة المهنیة عند عدم وجود المجلس(، بما یعني أن فصل العامل

2لیس مجرد قرار أحادي، بل قرار مشروط برقابة تمثیلیة داخلیة وبمتطلبات شكلیة )الإنذار المكتوب(.  

اختلاف البنیة التفصیلیة )سل م عقوبات صریح في العراق مقابل تركیز أكثر على الإنذار ومخالفة اللوائح في إیران(، إلا أن الفكرة ورغم 
المشتركة واحدة: لا ی ستحسن ولا ی شرع اللجوء إلى الفصل ابتداء  ما دامت وسائل التقويم والتحذیر ممكنة، والفصل لا یكون مشروعا  

مة السلوك أو تكراره بما یدل على عدم جدوى الإصلاح.یتلاقى القانونان كذلك في إدخال عنصر التمثیل العمالي أو إلا عند جسا

                                                             
 .118، ص 1991فتحي. الوسیط في شرح قانون العمل. القاهرة: دار الهنا للطباعة، عبد الصبور، 1
 .73، ص 2001التحافي، عبد الوهاب عبد الرزاق. النظریة العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة. الطبعة الأولى. بغداد: دار الحریة للطباعة، 2
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الهیئة ذات الطبیعة الجماعیة في مسار الفصل، كوسیلة لتخفیف عدم التكافؤ بين الطرفين. ففي العراق، اشترط قانون العمل العراقي رقم 
مال عند منح العامل فرصة الدفاع قبل فرض العقوبة الانضباطیة، وهو شرط ذو دلالة مؤسسیة حضور ممثل الع 2015( لسنة 37)

 لأنه يخرج الإجراء من كونه مواجهة ثنائیة غير متكافئة إلى فضاء أشبه بالمحاكمة التأدیبیة المصغرة داخل المشروع.

و   ل إلى أداة لمصادرة الحقوق المالیة المكتسبة للعامل. ففي العراق، قرر من أوجه التشابه الأكثر رسوخا  أن الفصل ولو كان تأدیبیا  لا يح 
أن حقوق العمال الواردة في القانون تمثل الحد الأدنى، وأن كل شرط یتنازل بموجبه العامل  2015( لسنة 37قانون العمل العراقي رقم )

ن إسقاط الحقوق. كما قرر صراحة بطلان التنازل عن الأجور عن حق مقرر له یقع باطلا ، وهو ما يمنع المخالصة القسریة بعد الفصل م
یشترك النظامان في أن النزاع حول الفصل لا ی ترك لمعادلة القوة داخل المشروع، 1المقررة وعدم جواز الحجز علیها إلا بحكم قضائي بات.

ال إلى جهات فصل منازعات ذات طبیعة شبه قضائیة ثم قضائیة أو علیا. ففي الع راق، ت سند مراجعة الإنهاء إلى لجنة إنهاء الخدمة بل يح 
أو المحكمة، وتملك الجهة المختصة عند ثبوت عدم الاستناد إلى أسباب قانونیة أن تقرر إعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره كاملة عن 

 مدة الإنهاء، أو عند تعذر الإعادة الحكم بتعویض یعادل ضعفي مكافأة نهایة الخدمة.

الة إلى هیئات مختصة؛ وتظهر الطبیعة المتدرجة ن، یقرر قانون العمل مسارا  للنزاعات العمالیة یبدأ بمحاولة تسویة أو توفیق ثم الإحوفي إیرا
مل، وإمكانیة الاعتراض أو الاستئناف لهذه الآلیة في تنظیم هیئة التحكیم ثم هیئة حل  النزاع مع تمثیل للوزارة والعمال وأصحاب الع

الجهة المهنیة قبل الإنهاء وفق  لسلم.وفي إیران، یتضح الاتجاه نفسه من خلال اشتراط موافقة مجلس العمال الإسلامي أوضمن هذا ا
لعامل ضمن صلاحیاتها، ما یشكل ا(، ووجود منظومة هیئات النزاع التي تملك عند عدم قناعة مشروعیة الإنهاء أن ت نصف 27المادة )

 الانتقامي أو غير المستند إلى تبریر انضباطي حقیقي.حاجزا  مؤسسیا  أمام الإنهاء 

في وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، وهي « هیئات تشخیص و حل اختلاف»وفي ایران، تخضع قرارات الفصل التأدیبي لرقابة 
ي إذا لم ت ثبت المخالفة او لم ت راع لم تتحقق، ا 27هیئات شبه قضائیة تملك صلاحیة اعادة العامل إلى عمله اذا رأت ان شروط المادة 

الاجراءات من قبیل الانذارات الخطیة او الحصول على موافقة مجلس العمال الاسلامي، كما يمكن ان تحكم بتعویضات عن الفترة التي 
وتسویة الحقوق ظل فیها العامل بلا عمل بسبب الفصل غير المشروع.تكشف وجوه التشابه عن فكرة حمائیة مشتركة تجعل حق الدفاع 

نة المالیة وإمكان التظلم أجزاء من نظام واحد. غير أن التشابه في المبادئ لا یزیل الحاجة إلى تقییم الأداء المؤسسي لكل نظام، لأن ضما
2لا يمكن الوصول إلیها عملیا  تفقد جانبا  كبيرا  من قیمتها.  

                                                             
 .182، ص 1398ت، جعفری، محمد. قانون کار ایران. تهران: نشر عدال1
 .18، ص 2002أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، «. سلطة صاحب العمل الإداریة في إطار المشروع»الویسي، صبا نعمان. 2
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 المطلب الثالث: اختلاف مسارات الرقابة وآثار الحكم بالفصل
لیه كعقوبة ضمن سلم جزاءات أم كإنهاء یتناول هذا المطلب عناصر التباین بين القانونين في تكییف الفصل التأدیبي وبنیته: هل ی نظر إ

ت الطعن والجهات المختصة مشروط بضوابط مؤسسیة، وكیف ت صاغ شروطه وإجراءاته وآجال اتخاذه. كما یبرز الاختلاف في مسارا
 الرقابة القضائیة اللاحقة. التعویض، ومدى اعتماد كل نظام على الضمانات القبلیة داخل المنشأة أو علىومعایير الإعادة أو 

يمیل إلى إظهار  2015( لسنة 37قم )یظهر الاختلاف الجوهري أولا  في طریقة بناء المفهوم داخل كل قانون. فـقانون العمل العراقي ر 
لسلطة التأدیبیة لصاحب العمل، ضباطیة بوصفه إحدى العقوبات التي ت فرض داخل نطاق االفصل التأدیبي ضمن منظومة العقوبات الان

إعادة العامل إلى العمل في حال مع إحاطتها بضمانات شكلیة وموضوعیة وقیود زمنیة، ثم ی كمل ذلك بنظام مستقل للطعن والتعویض و 
ا  ضمن فكرة إنهاء عقد العمل بسبب تقصير الطبیعة التأدیبیة یتجسد غالبعدم المشروعیة. أما في النظام الإیراني، فالفصل أو الإنهاء ذي 

یز التشریعي أكبر على شروط الإنهاء ، بحیث یكون الترك1990العامل أو مخالفته للأنظمة الانضباطیة وفق قانون العمل الإیراني لسنة 
لمهنیة، ثم إحالة النزاع إلى هیئات تسویة و الجهة النقابیة أو اوربطه بموافقة جهة تمثیلیة داخل المنشأة )مثل مجلس العمال الإسلامي( أ

باطیا  داخل سلم عقوبات، بینما وحل  اختلاف ذات طابع شبه قضائي. وبعبارة أدق: العراق ی ظهر الفصل التأدیبي بوصفه جزاء  انض
ة التكییف القانوني للنزاع: هل هو ؤثر على كیفیإیران ت ظهره بوصفه إنهاء  مشروطا  بضوابط انضباطیة ومؤسسیة قبلیة، وهو اختلاف ی

 نزاع عقوبة أم نزاع إنهاء عقد في المقام الأول.

، بدفع تعویض یعادل أجر شهر واحد عن كل سنة 27في إیران، یلتزم صاحب العمل، حتى في حالة الفصل التأدیبي المستند إلى المادة 
من قانون العمل، مثل الأجور المتأخرة والإجازات غير  24و 22لیها في المواد خدمة، إضافة إلى سائر الحقوق القانونیة المنصوص ع

المستعملة. وفي حالة الفصل غير المشروع، غالبا  ما تقضي هیئات حل النزاعات بإعادة العامل، مع الحكم له بأجوره عن الفترة التي كان 
ابتا  نسبیا  لكل سنة خدمة حتى في حالة الفصل التأدیبي المشروع، بینما یربط فیها مفصولا . وهكذا، یقر  القانون الایراني تعویضا  مالیا  ث

القانون العراقي مقدار التعویض الإضافي بمجرد ثبوت التعسف، مع جعل مكافأة نهایة الخدمة قاعدة مشتركة بين جمیع حالات انتهاء 
1العقد.  

القانونين العراقي والإیراني، یرى الباحث أن  ر المترتبة على الفصل التأدیبي فيبعد استكمال الدراسة التحلیلیة للإجراءات القانونیة والآثا
مدى فعالیة الضمانات الإجرائیة هذا الفصل قد كشف عن جوانب جوهریة تتعلق بكیفیة تطبیق النصوص القانونیة في الواقع العملي، و 

 التنفیذ. ين في فلسفة التنظیم وآلیاتوالرقابیة في حمایة العامل من التعسف، مع تباین ملحوظ بين النظام

ة أولا : فیما یتعلق بالإجراءات القانونیة للفصل التأدیبي، یرى الباحث أن القانون العراقي یتفوق في تحدید الضوابط الزمنیة والإجرائی
یوما   15عقوبة بعد مضي من اشتراط عدم اتخاذ ال 2015لسنة  37من قانون العمل رقم  138بشكل دقیق، لاسیما ما ورد في المادة 

                                                             
 .97ص ، 2010المعدل. بغداد: جامعة النهرین،  1991لسنة  14مهدي، غازي فیصل. شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 1
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من علم صاحب العمل بالمخالفة، واشتراط التناسب وعدم تعدد العقوبات، ووجوب تمكين العامل من الدفاع بحضور ممثل العمال. 
يحد من فهذه الضمانات ت عد  متقدمة مقارنة بالعدید من التشریعات العربیة، وتجعل من الفصل التأدیبي إجراء  محاطا  بسیاج قانوني كثیف 

 تعسف صاحب العمل.

أما في القانون الإیراني، فيرى الباحث أن نظام الطعن یعتمد بشكل أكبر على الهیئات الإداریة شبه القضائیة )هیئات التشخیص وحل 
تمثیلیة وقدرة الاختلافات( التابعة لوزارة العمل، والتي تتسم بطابع ثلاثي )ممثلو الحكومة والعمال وأصحاب العمل(، مما يمنحها شرعیة 

على تسویة النزاعات بشكل أسرع من القضاء العادي. غير أن الباحث ینتقد عدم وجود مسار قضائي مباشر أمام محكمة متخصصة 
رم العامل من ضمانات التقاضي أمام قضاء مستقل ومتخصص، ويجعل القرارات  في منازعات العمل في إیران، مما قد ی طیل أمد النزاع ويح 

للهیئات الإداریة غير قابلة للطعن أمام محكمة عدلیة في بعض الحالات.خامسا : یرى الباحث أن دراسة الإجراءات والآثار النهائیة 
القانونیة للفصل التأدیبي لا تنفصل عن السیاق الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، إذ إن  فعالیة هذه الإجراءات والضمانات تتأثر بعوامل 

المتخصص، ومدى وعي العمال بحقوقهم، وقدرة النقابات على تقديم الدعم القانوني، ومدى التزام أصحاب  مثل: مدى توافر القضاء
مال العمل بالقوانين في غیاب رقابة فعالة. ومن ثم ، فإن أي توصیات تشریعیة يجب أن ت قرن بتحسين البنیة المؤسسیة والرقابیة، وتوعیة الع

1یة المنازعات على النصوص القانونیة الجدیدة.بحقوقهم، وتدریب القضاة وهیئات تسو   

صورة إجرائیة واحدة. والأولى في  یؤكد الاختلاف في الجهات المختصة وفي كیفیة ترتیب إعادة العامل والتعویض أن العدالة لا تتخذ
ر القضائي أو المؤسسي بصورة تعید لقراالإصلاح الاستفادة من عناصر الفعالیة لدى كل نظام، مع احترام بنیته القانونیة وضمان تنفیذ ا

 الحق إلى صاحبه.

 الخاتمة

 أولا : النتائج
ءات التحقیق أو فرصة الدفاع أو التوثیق . تؤكد الدراسة أن تحقق السبب المبرر للفصل لا یكفي لتقریر مشروعیة الإنهاء إذا تخلفت إجرا1

بة المخالفة أو في تقدیر الجزاء قبل حب العمل، وتتیح كشف الخطأ في نساللازم. فالضمانة الإجرائیة تمثل قیدا  مستقلا  على سلطة صا
 اكتمال آثاره.

لمدد وإعداد ملف الطعن. وتبرز في هذا ا. یتجاوز واجب التبلیغ والتوثیق الجانب الإداري، لأنه يحدد إمكان إثبات القرار وتاریخ بدء 2
ة اللاحقة باكتمال هذه المستندات الجهات المشاركة؛ إذ ترتبط جودة الرقابالإطار أهمیة سجلات التحقیق والإشعار وأقوال العامل و 

 ودقتها.

                                                             
 .11، ص 25–10(: 2019) 6مجلة البحوث القانونیة، المجلد «. الأسس القانونیة للفصل التأدیبي في التشریعين العراقي والإیراني»الجنابي، تبارك علي. 1
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. لا یؤدي الفصل التأدیبي إلى سقوط الأجور والمطالبات المالیة التي نشأت عن عمل سابق بصورة مشروعة. ویكشف هذا المبدأ عن 3
لبة تتعلق بأجر متأخر أم بإجازة مستحقة أم بوثیقة تثبت الخدمة ضرورة الفصل بين جزاء الإنهاء والحقوق المكتسبة، سواء كانت المطا

 والعلاقة التعاقدیة.

. یشترك النظامان في إتاحة وسائل مراجعة لقرارات الفصل، لكنهما يختلفان في مكانة التمثیل العمالي وفي البنیة المؤسسیة للرقابة. 4
 ر والمرحلة اللاحقة له، وفي إمكان تصحیح الخطأ دون إطالة أمد النزاع.ویؤثر ذلك في توزیع الأدوار بين المرحلة السابقة للقرا

. تختلف آثار إثبات الفصل غير المشروع بين النظامين، ولا سیما في ترتیب إعادة العامل إلى العمل والتعویض المالي. وتكشف المقارنة 5
ل وحالات تعذر استمرار العلاقة، مع عدم إهدار المستحقات أن أي علاج تشریعي يجب أن یوازن بين استعادة المركز القانوني للعام

 الثابتة.

 . یرتبط نجاح الحمایة بترابط الإجراءات من بدایة التحقیق إلى التنفیذ النهائي لنتیجة الطعن، بما في ذلك تسویة الدیون العمالیة عند6
 انة عملیة كافیة، مهما بلغت درجة الدقة في صیاغة النصوص.تعثر المشروع. فالرقابة التي لا تنتهي بتنفیذ قابل للتحقق لا توفر ضم

 ثانیا : التوصیات
. یوصى بوضع قواعد أكثر تحدیدا  لتوثیق التحقیقات التأدیبیة، تتضمن إبلاغ العامل بالوقائع المنسوبة إلیه وتمكینه من تقديم دفاعه 1

المنازعات بشأن حصول الضمانة ويمنح جهات الطعن ملفا  واضحا  لفحص وحفظ المحاضر والوثائق. ویساعد هذا المسار على تقلیل 
 مشروعیة القرار.

. یوصى باعتماد نماذج موحدة لقرارات الفصل تتضمن السبب القانوني والوقائع الجوهریة وتاریخ التبلیغ والجهة المختصة بالمراجعة 2
ت الأساسیة لا لتقلیص سلطة الجهة الرقابیة في فحص حقیقة ومواعید الطعن. ويجب أن تستخدم هذه النماذج لضمان المعلوما

 الإجراءات.

. یوصى بفصل إجراءات تسویة الحقوق المالیة عن المنازعة بشأن صحة الفصل، بحیث تصرف الأجور والمطالبات غير المتنازع علیها 3
 یة وسیلة للضغط علیه أثناء إجراءات التظلم.في مواعید واضحة. ویسهم هذا الفصل في حمایة العامل من استخدام حاجته الاقتصاد

. یوصى بتطویر التنسیق بين اللجان العمالیة والهیئات شبه القضائیة والمحاكم المختصة، مع تحدید الاختصاصات وتبادل المستندات 4
 عبئا  إضافیا  على العامل.بصورة منظمة. والغرض من ذلك تجنب تضارب القرارات أو تكرار التحقیقات وإتاحة مراجعة فعالة لا تشكل 

. یوصى بتعزیز تنفیذ أحكام إعادة العامل أو التعویض وبیان الآثار المالیة المترتبة على المدة الواقعة بين الفصل والعودة، مع وضع 5
 ح الضرر فعلیا .معالجة واضحة للحالات التي یتعذر فیها التنفیذ العیني. وتزداد أهمیة ذلك لأن قیمة الحكم تقاس بقدرته على إصلا
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. یوصى بإفراد عنایة خاصة لامتیاز مستحقات العمال عند إعسار المشروع أو تصفیته، مع توضیح إجراءات إثبات الدیون وأولویتها 6
وآجال الاعتراض على كشوف المطالبات. ویدعم هذا الإصلاح استمراریة الحمایة القانونیة للعامل حتى عند انتهاء النشاط الاقتصادي 
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